أضواء على ما في رسالة أحكام التيمم من أخطاء

                             بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده     أما بعد :

فإن أهل الحديث منذ زمن بعيد وهم يحافضون على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , يبينون الصحيح منها والضعيف نصحاً لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وكي لا يقعوا في بدعٍ ومخالفات شرعية ظانين أنها من سنته معتمدين فيها على أحاديث ضعيفة لا يصح نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم .

فمن هذا المنطلق عندما نظرت في كتاب" أحكام التيمم" لمؤلفه يحيى بن علي الحجوري رأيت فيه جملة من الأخطاء الحديثية التي يظن القاريء أنها صحيحة فآثرت أن أبين هذه الأخطاء عسى أن ينتفع بها من قرأ هذه الرسالة ويكون على علم بهذه الأخطاء . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .         

الحديث <9> ص 21=

[حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل وأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت .....الحديث] اهـ. 

أخرجه الحاكم [1/177] وأحمد [4/203] والبيهقي في الكبرى[1/225] وفي الدلائل [4/402] كلهم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنيس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو بن العاص به.

وتابعه ابن لهيعة عند أحمد [4/203-204] من رواية الحسن بن موسى عنه على هذا الوجه، وقد قال البيهقي في الخلافيات [2/480]: هذا مرسل، لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص. والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصل ليس فيه ذكر التيمم. اهـ.

ورواه أبو داود رقم [335] وابن حبان رقم [1315] والحاكم [1/177] والدارقطني [1/179] والبيهقي في الكبرى [1/226]  والدلائل [4/403] من طريق عمرو بن الحارث وابن لهيعة مفرقاً ومجموعاً عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنيس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص به . بدون ذكر التيمم ولكنه ذكر أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم.

وقد قال البيهقي في الكبرى [1/225] ورواه عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران فخالفه في الإسناد والمتن جميعاً. اهـ.

فعلى هذا فالطريق التي فيها ذكر التيمم لا تثبت.

ورواية ابن لهيعة عليها خلاف : فالحسن بن موسى يرويها عن ابن لهيعة عن يزيد عن عمران عن عبد الرحمن عن عمرو بن العاص منقطعاً بذكر التيمم .

وعبد الله بن وهب يرويها عن ابن لهيعة عن يزيد عن عمران عن عبد الرحمن عن أبي قيس عن عمرو بن العاص متصلاً بدون ذكر التيمم .

ولا شك أن رواية ابن وهب أرجح من رواية الحسن بن موسى .

فالراجح عن ابن لهيعة عدم ذكر التيمم ، وكونه متصلاً بذكر الواسطة وهو أبو قيس .

وكذلك رواية عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنيس عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبي قيس عن عمرو بن العاص به دون ذكر التيمم .

وكذلك أيضاً جاءت رواية عن عمرو بن الحارث موافقة لرواية يحيى بن أيوب بذكر التيمم مع إسقاط الواسطة أبي قيس من السند ، أخرج ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط [2/27] إلا أن هذه الطريق فيها شيخ ابن المنذر : أحمد بن داود ،كذبه الدارقطني وغيره كما في ترجمته من الميزان [1/217] ، ثم إن أحمد بن داود هذا خالفه عبد الله بن محمد بن سلم وهو ثقة فرواه بنفس الإسناد إلا أنه أثبت ذكر أبي قيس ، وكذلك عدم ذكر التيمم ، أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه [4/142/1315] فثبت أن رواية أحمد بن داود منكرة ، والله أعلم.

وبهذا يظهر أن الراجح في الحديث عدم ذكر التيمم، وأن الصواب ذكر أبي قيس، وهي رواية عمرو بن الحارث وابن لهيعة خلافاً ليحيى بن أيوب الذي رواها على الانقطاع وبذكر التيمم.

                                         يحيى بن أيوب

                    الحسن بن موسى عن ابن لهيعة             عن  يزيد عن عمران عن عبدالرحمن عن عمرو بن العاص بذكر التيمم .

أحمد بن داود عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث  

عبد الله بن محمد بن سلم عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد عن عمران عن عبد الرحمن عن أبي قيس عن عمرو بدون ذكر التيمم.

ابن وهب عن  عمرو بن الحارث   عن يزيد عن عمران عن عبد الرحمن عن أبي قيس ن عمرو بدون ذكر التيمم                   

                ابن لهيعة

فثبت أن ذكر التيمم منكرة لأن يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ خالف عمرو بن الحارث ثقة وابن لهيعة وهو ضعيف، مع الانقطاع الحاصل في طريق يحيى بن أيوب الذي هو بين عبد الرحمن بن جبير وعمرو بن العاص، فقد قال الإمام البيهقي في الخلافيات في [2/480]: هذا مرسل لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو بن العاص والذي روى عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصل ليس فيه ذكر التيمم ا هـ 

أخطاء الحجوري في هذا هي :-

1) جعل ابن لهيعة متابعاً ليحيى بن أيوب في ذكر التيمم، مع أن الرواية عن ابن لهيعة بذكر التيمم شاذة. ولو رجح على ابن لهيعة لتبين له ذلك.

2) عند قول الحاكم [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب ....... وفيه فتيممت وحديث جرير هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر أبي قيس فإن أهل مصر أعرف لحديثهم من أهل البصرة ]. اهـ.
[فقال الحجوري] : يعني حديث الوضوء رواه عمرو بن الحارث وهو مصري عن يحيى بن أيوب وهو مصري والمصريون أعلم بحديثهم ] اهـ.

أقول: هذا خلط، فإن عمرو بن الحارث يخالف يحيى بن أيوب ولا يروي عنه .

والصواب في تفسير كلام الحاكم أن يقال: [يعني أن حديث عمرو بن الحارث يرويه عن يزيد بن أبي حبيب فهو مصري عن مصري والمصريون أعلم بحديثهم ] والله أعلم.

3) جعل الحجوري الحديث روي على الوجهين حيث قال في ص( 25_26) من رسالته: [رواية عمرو له بلفظ التيمم أخرجها ابن المنذر [2/27]،وكذلك ابن لهيعة كما عند أحمد في المسند (4/203) وعند أبي داود رقم(335) فعلم أن الحديث روي على الوجهين وثبت عن عمرو باللفظين ].اهـ
أقول: كيف روي على الوجهين وطريق عمرو بن الحارث التي هي عند ابن المنذر فيها كذاب وهو شيخ ابن المنذر ثم إنه خالف عبد الله بن محمد بن سلم الثقة إذا فهي رواية منكرة ورواية ابن لهيعة بلفظ التيمم مرجوحة ، والراجح عنه عدم ذكر التيمم كما تقدم.
 ومن خطأه الفادح أنه جعل طريق عمرو بن الحارث التي هي عند ابن حبان [1315] هي من طريق يحيى بن أيوب كما في رسالته أحكام التيمم [ص22]، علماً بأن طريق عمرو بن الحارث هذه بدون ذكر التيمم، وبذكر الواسطة أبي قيس. فالله المستعان. ثم إنه زاد غفلةً حيث أنه لم يرجح على حرملة الراوي عن ابن وهب، فطريق عمرو بن الحارث هذه يرويها [عبد الله بن محمد بن سلم الثقة]، وهناك رواية أخرى عن حرملة يرويها [أحمد بن داود الكذاب]، فكان لزاماً على الحجوري أن يرجح لاسيما أن رواية عبد الله بن محمد بدون ذكر التيمم وبذكر الواسطة أبي قيس، ورواية أحمد بن داود بذكر التيمم وبدون ذكر الواسطة أبي قيس. فالله المستعان. راجع رسم شجرة الحديث لكي يتبين لك ذلك.

4) قول الحجوري بينما الزيلعي في نصب الراية[1/157] والحافظ في الفتح [1/454] يحتجان برواية التيمم .

أقول: نسبة الاحتجاج برواية التيمم إلى الزيلعي ليس بصحيح، فقد قال الزيلعي في المصدر المشار إليه بعد أن ذكر الحديث :[قال النووي في الخلاصة: وهذا الذي قاله البيهقي متعين والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح ] اهـ. فظن الحجوري أن قوله :[والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح ] هو من كلام الزيلعي، وليس بصحيح بل هو من كلام النووي كما في الخلاصة [1/216] والله أعلم.

الحديث <10> ص 27:                                  
[حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير ] اهـ.

أخرجه البزار كما في كشف الاستار [1/157] رقم [310] قال: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به.

أقول: هذا الحديث الصحيح أنه مرسل عن محمد بن سيرين وهو ما رجحه الدارقطني في علله [8/93] سؤال رقم [1423] :. [عن حديث روي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن أبا ذر كان في غنيمة له فقدم المدينة. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر الصعيد كافيك وإن لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فقال: يرويه هشام بن حسان واختلف عنه فرواه القاسم بن يحيى بن عطاء المقدمي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

وخالفه ثابت بن زيد أبو زيد وزائدة روياه عن هشام عن ابن سيرين مرسلاً وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون وأشعت بن سوار عن ابن سيرين مرسلاً وهو الصواب ] اهـ.

أخطاء الحجوري في هذا الحديث :-

1) قال الحجوري :-[والحديث أخرجه الهيثمي في المجمع [1/266] طبعة المعارف ] اهـ.

أقول: هذا خطأ فكلمة [أخرجه ] لا تكون إلا للذي يخرج الحديث بسند من عنده وإنما الصواب أن يقول: [ذكره الهيثمي في المجمع]

2) قال الحجوري قلت نعم الحديث على شرط البخاري كما تقدم اهـ.

أقول: هذا خطأ أيضا فـ[مقدم بن محمد] شيخ البخاري قال الحافظ في الفتح عند شرحه لحديث رقم [4748]: [........ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في التوحيد، وكلاهما في المتابعات ] اهـ.

فكيف يكون على شرط البخاري ؟!!

3) قال الحجوري [وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام [5/566] وهو كماقال ونقل الشوكاني في النيل [1/304] والحافظ في بلوغ المرام عن الدارقطني أنه رجح إرساله فلا أدري ما وجه ذلك في قوله مرسل ] اهـ.

أقول: كيف لا يدري الحجوري ما وجه قول الدارقطني عن الحديث أنه مرسل مع أن كتاب العلل في متناول يد الحجوري فلو رجع إليه لعرف وجه قول الدارقطني مرسل. فهذا مما يدل على تقصيره. وقد تقدم لك أيها القارئ ما وجه قوله مرسل.

4) للحديث طريق أخرى رواها عبد الرزاق في مصنفه [1/238] رقم [913] وغيره من طريق عمرو بن بجدان عن أبي ذر به.

وعمرو بن بجدان مجهول الحال، فيكون الحديث بمجموع الطريقتين حسن لغيره .  والله أعلم .

الحديث <11> ص 28:

[حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ....... الحديث ]

أخرجه أبو داود رقم [338] والنسائي [1/213] رقم [433] والدارمي [1/207/744] والحاكم [1/188-189] والبيهقي في الكبرى [1/231] كلهم من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بين يسار عن أبي سعيد الخدري به.

وتابع أبو الوليد الطيالسي عبد الله بن نافع على الرفع لكن زاد في السند بين الليث وبكر بن سوادة عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية ذكر ذلك ابن القطان الفاسى في كتابه بيان الوهم والإيهام [2/434] عن أبي علي بن السكن: قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد الواسطي قال: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ..... فذكره وأبو بكر بن أحمد الواسطي شيخ ابن السكن لم أقف له على ترجمة.

ورواه عبد الله بن المبارك عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية وغيره عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلاً أخرج ذلك النسائي [1/213] وأبهم اسم عمرو بن الحارث.

ولعبد الله بن المبارك رواية أخرى عند  الدرقطني في سننه [1/189] من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء مرسلا

ورواه وكيع بن الجراح عن الليث عن بكر عن عطاء مرسلاً أخرج ذلك ابن أبي شيبة [2/195] ورواه يحيى بن بكير عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر عن عطاء مرسلا أخرج ذلك البيهقي في الكبرى [1/231] 

فالذي يظهر أن الليث بن سعد يروي الحديث تارة بواسطة وتارة بدون واسطة ولاسيما أن الليث ثقة ثبت ولم يصفه أحد بالتدليس.

وأما الخلاف على الرفع والارسال فلا شك ولا ريب أن الذين أرسلوا الحديث هم أرجح كماً وكيفاً من الذين رفعوه.

فالذين رفعوه هما عبد الله بن نافع الصائغ [ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين ]وأبوالوليد  الطيالسي [ثقة ثبت] .
والذين أرسلوه عبد الله بن المبارك [ثقة ثبت] ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ] ويحيى بن بكير [ثقة في الليث] .

فالحديث الصحيح فيه أنه مرسل، وهو ما رجحه الإمام أبو داود كما في سننه [1/174/338] حيث قال: [وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ هو مرسل ] اهـ. ونقل عنه البيهقي ذلك في سننه الكبرى [1/231] وقال بعد ذلك [وفيه اختلاف ثالث] اهـ.

ملاحظة: طريق وكيع بن الجراح التي هي عند ابن أبي شيبة [2/195] لم يقف عليها الحجوري، وهي التي بها ازداد عندي ترجيح الإرسال على الرفع وهو ما رجحه الإمام أبو داود ونقله عنه البيهقي في سننه الكبرى.

وبهذا يتم انتقادي على الحجوري حيث قال في رسالته أحكام التيمم [ص31]: [فالذي تطمئن إليه النفس أن الحديث روي على الوجهين متصلاً ومرسلاً.] اهـ.

الحديث<13>ص 34:

[حديث ابن عباس رفعه في قوله تعالى: ((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت ] اهـ.

أخرجه الإمام ابن الجارود رحمه الله: رقم[129] قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

قال الحجوري: ........... فالحديث ضعيف من أجل أن جريراً روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط ........ .

أقول: أن قول الحجوري هذا، خطأ لأن الصحيح في هذا الحديث هو الوقف ورواية جرير هذه مرجوحة، فالراجح عن عطاء هو غير طريق جرير.

وهو ما رجحه الأئمة كأبي حاتم الرازي كما في العلل لابنه[1/25] حيث قال: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجدور والمريض إذا خاف على نفسه تيمم.

قال أبو زرعة: ورواه جرير أيضا فقال عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رفعه في المجدور.

قال أبي: هذا خطأ أخطأ فيه على بن عاصم، ورواه أبو عوانة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس موقوف، وهو الصحيح. اهـ.

هناك رواية عن علي بن عاصم موقوفة أخرجها البيهقي [1/224].

أقول: وقد عزى الحجوري إلى هذا المصدر ولكنه لم يلتفت إلى ترجيح الإمام أبي حاتم. فتأمل.

ثم كذلك من الذين رجحوا غير رواية جرير الدارقطني كما في سننه [1/178] بعد أن ذكر الحديث قال: [حدثنا المحاملى قال: كتب إلينا أبو سعيد الاشج نحوه، رواه علي بن عاصم عن عطاء ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهما وهو الصواب ] اهـ.

وكذلك قال البزار: لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً   اهـ.  ذكره الحافظ في التلخيص الحبير [1/259] وقال ابن خزيمة في صحيحه [1/138]: هذا الخبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب اهـ. . فالحديث الصحيح فيه أنه موقوف وعلته عطاء بن السائب كل الذين رووا عنه بعد الاختلاط. فيكون الأثر موقوف ضعيف. والله أعلم.

وقد روي هذا الأثر بإسناد صحيح من غير طريق عطاء بن السائب أخرج ذلك البيهقي في سننه الكبرى [1/224]: [أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا شعبة أخبرني عاصم الأحول عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المجدور وأشباهه إذا أجنب قال تيمم بالصعيد ].اهـ.

ورواه ابن جرير في تفسيره [8/286/9573] ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير في قوله: : ((وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى)) قال: إذا كان به جروح أو قروح تيمم. 

فخالف سعيد بن أبي عروبة عاصمَ الأحول وأوقفه على سعيد بن جبير، وإن كان سعيد بن أبي عروبة أرجح من عاصم لأنه أثبت الناس في قتادة إلا أنه لم يسمع منه التفسير كما قال يحيى بن سعيد القطان في مقدمة الجرح والتعديل [1/240]:[سعيد بن أبي عروبة لم يسمع التفسير من قتادة] اهـ.

          الحديث<14>ص 35:

[حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد الماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وأذن وأقام صلى خلفه من جنوده ما لا يرى طرفاه ] اهـ.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف [1/510-511] عن التيمى عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به

قال الحجوري: وبهذا السند أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/147] والنسائي في الكبرى [2/20] رقم [966] والبيهقي في الكبرى [1/405-406] كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به. اهـ.

أقول: كل الذين عزى إليهم الحجوري رووا الحديث موقوفاً على سلمان الفارسي!!

فقول الحجوري: كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به خطأ لأن ذلك يعني أنهم أخرجوه مرفوعاً. فكان لزاماً على الحجوري أن يقيد بالوقف.

وكذلك قول الحجوري: كلهم من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه به خطأ لأن رواية ابن أبي شيبة فقط من طريق معتمر بن سليمان وهي موقوفة.

ثم إن الحديث الصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي وهذا هو الذي رجحه البيهقي كما في السنن الكبرى [1/406] وهو نفسه الموضع الذي أشار إليه الحجوري. فقد قال البيهقي بعد أن ذكر الحديث موقوفاً: [هذا هو الصحيح موقوف وقد روى مرفوعاً ولا يصح رفعه] اهـ.

فعجباً للحجوري كم من موضع لا يلتفت فيه إلى كلام الأئمة وكم من حديث لا يجمع طرقه وينظر في الترجيح!! فالله المستعان.

 عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان عن سليمان عن أبي عثمـان عن سلمان 
مرفوعاً

  ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن سليمان عن أبي عثمان  عن سلمان
موقوفاً

              عبد الله بن المبارك   
            
  

                  يزيد بن هـارون     عن  سليمان عن أبي عثمان عن سلمان      موقوفا

       
عبد الوهاب بن عطاء

 أبو هارون الغنوي عن أبي عثمان عن سلمان           موقوفاً

فالراجح أن رواية عبد الرزاق شاذة لمخالفته رواية ابن أبي شيبة الموافقة لرواية الجماعة التي ترويه عن سليمان ولاسيما أن عبد الرزاق قد تغير حاله بآخر عمره، وقد غمزه الإمام أبو حاتم الرازي فقد قال ابن أبي حاتم في العلل [2/145] رقم [1931]: [سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإنفاق من الإقتار ........ الحديث ] فقالا: هذا خطأ رواه الثوري وشعبة وإسرائيل وجماعة يقولون عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار قوله، ولا يرفعه أحد منهم والصحيح موقوف عن عمار.

قلت- القائل ابن أبي حاتم- لهما الخطأ ممن هو؟ قال أبي: أرى من عبد الرزاق أو من معمر فإنهما جميعاً كثيري الخطأ. وقال أبو زرعة لا أعرف هذا الحديث من حديث معمر. ثم قال من يقول هذا ؟ قلت: حدثنا شيخ بواسط يقال له ابن الكوفي عن عبد الرزاق فسكت] اهـ.

أقول: شاهدنا هو قول أبي حاتم في عبد الرزاق ومعمر بأنهما كثيري الخطأ. والله المستعان.  

الحديث <15> ص36:

[حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا أجنت فأراد أن ينام توضأ أو تيمم ]  اهـ.

قال الحجوري: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/81] .

أقول: هذا خطأ لأن ابن أبي شيبة أخرج الموقوف، والذي ذكره الحجوري هو المرفوع الذي أخرجه البيهقي في الكبرى [1/200].

قول الحجوري على طريق ابن أبي شيبة [موقوف على عائشة صحيح] وقوله على طريق البيهقي [فهذا سند صحيح أيضاً] يدل على أنه يرى أن الحديث صح موقوفاً ومرفوعاً، ومما يشهد على ذلك قوله على الحديث المرفوع عن عائشة كما في رسالته أحكام التيمم [ص 103] على الحديث نفسه: [فعلم أن الحديث صحيح وقد تقدم تخريج الحديث رقم [15] اهـ.

أقول: هذا خطأ أيضاً من الحجوري لأن مخرج الحديث واحد وهو عثام بن علي ولم ينص إمام بأن الحديث محفوظ على الوجهين.

فالحديث اختلف فيه عن عثام بن علي فرواه الحسن بن الربيع البجلي عن عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً.

ورواه ابن أبي شيبة عن عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة موقوفاً فلا شك أن ابن أبي شيبة أرجح من رواية الحسن بن الربيع.

فالراجح هي رواية ابن أبي شيبة الموقوفة.

ثم إن هشام اختلف عنه أيضاً فرواه عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة موقوفاً بزيادة لفظة التيمم.

ورواه وكيع في مصنف ابن أبي شيبة [1/62] ومالك في الموطأ [1/68] رقم [77] كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة موقوفاً بدون زيادة لفظة التيمم.

فلا شك أن لفظة التيمم شاذة وذلك لمخالفة عثام بن علي لأمامين وهما مالك ووكيع، ثم إن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مرفوعاً بدون زيادة لفظة التيمم.

الحسن بن الربيع عن عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً بذكر لفظة التيمم.

ابن أبي شيبة عن عثام بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة موقوفاً بذكر لفظة التيمم.

مالك 

وكيع 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه ص39:

[قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق... وذكر حديث الإفك]. اهـ.

أخرجه البزار كما في كشف الأستار [3/241] فقال: حدثنا محمد المثنى ومحمد بن معمر قالا: حدثنا عمر بن خليفة البكراوي قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

أخطاء الحجوري في هذا الحديث هي: -

1) تسميته لراوٍ في السند عمر بن خليفة البكراوي خطأ لأن اسمه عمرو بن خليفة البكراوي بثبوت الواو في عمرو، ولقد رجعتُ إلى المصدر الذي نقل منه الحجوري فوجدته}عمرو{ بثبوت الواو ، فلا أدري هل خدعة النظر أم القلم؟!

2) جعله للراوي عمرو بن خليفة البكراوي هو عمر بن خليفة العبدي، بدليل قوله فإن كان هو وهو الظاهر خطأ لأن عمر بن خليفة العبدي اسمه عمرو بن أبي خليفة العبدي كما هو مترجم له في كتب الرجال، فلا أدري لماذا حذف الحجوري كلمة أبي من اسمه؟.

علما بأن هناك راوٍ اسمه عمر بن خليفة مترجم له في كتب الرجال لكنه لم يلقب بالعبدي. فتأمل.

3) الحديث ضعيف لأن عمرو بن خليفة البكراوي قال عنه ابن حبان كما في كتابه الثقات [   7/229]: [ ربما كان في روايته بعض المناكير ]  اهـ . 

حديث عمار ص 55 :

قال الحجوري: [ ولهم دليل ضعيف من حديث عمار : أن عائشة لما انقطع عقدها ونزلت آية التيمم قام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوها ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها وجوههم وأيدهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط ] وهو حديث مضطرب جداً. 

قد بيّن اضطرابه أبو داود برقم [ 320] وأخرجه ابن الجارود رقم [ 121] والنسائي [ 1/167] وأحمد [4/264، 320] وضعفه ابن حزم في المحلى المسألة [250] وأعله أبو حاتم وأبو زرعة أنظر العلل لابن أبي حاتم [ 1/61] وقال ابن رجب في فتح الباري [ 2/56] وهذا الحديث منكر جداً لا يزال العلماء ينكرونه ... ] اهـ.

 أقول: هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف ، وأما الحكم بالنكارة فالذي يظهر أنه على رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما الموقوف فقد صححه بعض الأئمة: 

قال ابن أبي حاتم كما في علله [ 1/32] رقم [ 61]: [ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم. فقالا: هو خطأ رواه مالك وابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار وهو الصحيح، وهما أحفظ.

قلت: قد رواه يونس وعقيل وابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أصحاب الكتب. فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ ] اهـ.

أقول: وأخرج الحميدي الحديث في مسنده [ 1/78] رقم [ 143] من طريق سفيان عن الزهري به موقوفاً قال أبو بكر: [ حضرت سفيان وسأله عنه يحيى بن سعيد القطان فحدثه. وقال فيه حدثنا الزهري. ثم قال حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهري فقال: يا أبا بكر إن الناس ينكرون عليك حديثين تحدث بهما. فقال: وما هما؟ قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. فقال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار ] اهـ.

أقول: وهذه الرواية ترد قول أبي داود في السنن [ اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهري ] اهـ.         وقد صحح هذا الأثر ابن حزم في المحلى [ المسألة 250].

( ثم إليك كلام بعض الأئمة في توجيه هذا الأثر ): 

قال ابن حبان في صحيحه [ 4/133] رقم [ 1310]: [ كان هذا حيث نزلت آية التيمم قبل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عماراً كيفية التيمم، ثم علمه ضربة واحدة للوجه والكفين لما سأل عمار النبي صلى الله عليه وسلم ] اهـ.

وقال البغوي: في شرح السنة [ 2/114]: [ وما روى عن عمار أنه قال تيممنا إلى المناكب فهو حكاية فعله لم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: كما حكى عن نفسه التمعك في حالة الجنابة فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه وأعرض عن فعله ] اهـ.

وقال إسحاق بن راهويه كما في سنن الترمذي [ 1/270] رقم [ 144] : -[ حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث حسن صحيح، وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عماراً لم يذكر أن النبي صلى الله عليه سلم أمرهم بذلك وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم، أنه قال الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ] اهـ.

وقال الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر: أنه أجنب، فعلمه عليه السلام. اهـ. نصب الراية [ 1/156]

أثر ابن عمر رضي الله عنه (ص 73: ).

أقبل من أرضه بالجرف فحضرت الصلاة بمربد النعم فتيمم وصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد.

قال الحجوري: علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم مع أن إسناده ضعيف  اهـ. 

أقول: الجواب على هذا من وجوه :

1- أن الذي علقه البخاري دون ذكر التيمم حتى أن الحافظ استشكل ذلك فقال : ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم مع أنه مقصود الباب .اهـ 

2- ذكر الحافظ أن الأثر أخرجه الشافعي ومالك في الموطا وفيه ذكر التيمم .
وإسناده صحيح .
3- أن الذي إسناده ضعيف هو المرفوع كما بينه الحافظ في التغليق (2/184) والفتح حديث رقم(337) وانظر : الفتح لابن رجب (2/34) .

 ص 90 :- 

قول الحجوري: وعند النسائي [ 5/236] بلفظ [ ابدأوا بما بدأ الله به] بصيغة الأمر  اهـ. 

أقول: ذكر الحجوري لهذه اللفظة دون تبيين صحتها قصور منه . فهذه اللفظة شاذة فليس للحجوري وجه للاستشهاد بها. راجع أرواء الغليل للعلامة الألباني –رحمه الله- [ 4/316] رقم [ 1120] .

 ص 106 :-

حديث [ ما منكم من أحد يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء] أخرجه مسلم [ 1/210] برقم        [ 234] والترمذي رقم [ 55] والله أعلم.  اهـ.

أقول:- عزو الحجوري للترمذي فيه تقصير كان عليه أن يبين أن الزيادة التي في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين   منتقدة وقد تكلم عليها الحافظ في كتابه نتائج الأفكار [ 1/244] فقال:   [ لم تثبت هذه الزيادة في هذا الحديث]. اهـ.           

  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .                                                            

كتبه الفرجاني



ثقة





كذاب





عن هشام عن أبيه عن عائشة موقوفاً بدون ذكر لفظة التيمم.
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